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١

المقدمة

أنیجـوز لاإذبغیـره.أو بالوفـاء أمـازوال، إلـىمؤقـت بالضـرورة، فمصـیره حتمـا مالالتـزاإنمـن المعلـوم 
بذات الطـرق ینقضي الأخرى، ودین الضریبة كسائر الالتزامات القانونیة الأبدإلىیبقى المدین ملزما بقید الالتزام 

نها متفق مع طبیعته.ما كان مإلا التي ینقضي بها الالتزام، 
في حالة غیاب القواعد الخاصـة إلایتم كذلك فان تطبیق القواعد العامة لانقضاء الالتزام على دین الضریبة لا

خاصــة لانقضــاء الالتــزام طبقــت هــذه أحكــامبانقضــاء هــذا الــدین بالــذات، فمتــى اشــتملت قــوانین الضــرائب علــى 
ني العامة  .القانون المدبأحكامدون اعتداد الأحكام

انقضـــاء الالتـــزام بمـــا یقـــوم مقـــام الوفـــاء، فهـــي وســـیلة لتفـــادي عملیـــة الوفـــاء والمقاصـــة طریقـــة مـــن طـــرق 
علیهـا التأكیـدوسیلة من وسائل الضمان. وقـد تعاقبـت التشـریعات المدنیـة علـى أخرىمن جهة إنهاالمزدوج، كما 

كلما توافرت شروطها.إلیهایلجأون الالتزام أطرافبوصفها وسیلة وفاء بید أحكامهاوتنظیم 
ع الضـــریبي والـــذي ســـكت فـــي اغلـــب تخـــص بالعنایـــة ذاتهـــا مـــن قبـــل المشـــر مســـالة المقاصـــة لـــم نإغیـــر 

الـــرأي حـــول مـــدى ملائمـــة لإبـــداءالفقـــه والقضـــاء أمـــامالـــذي فـــتح البـــاب الأمـــر، أحكامهـــاتنظـــیم عـــن التشـــریعات 
ما یتمتع به دین الضریبة من طبیعة خاصة وما تتصف به إلىر المقاصة للدیون الضریبیة ناظرین بعین الاعتبا

.القواعدن غیرها من ون الضریبي من استقلالیة تمیزها عقواعد القان
دین الضریبة وعن القواعـد التـي لإنهاءالمقاصة إجراءإمكانیةالتساؤل عن إلىدفع الكثیر ولعل هذا ما

عنه في الإجابةسنحاول . وهذا ماإجراء المقاصةیورد نصا یجیز تحكم هذا الموضوع مادام المشرع الضریبي لم
التوفیق.الدراسة المتواضعة سائلین االله هذه



٢

المبحث الأول
مفهوم المقاصة

أولا ثم نعرض لأنواعها وشروطها ثانیا وهذا مانبین تعریفها أنالوقوف على مفهوم المقاصة یقتضي منا إن
:ث وذلك عبر مطلبین وعلى النحو الآتيلمبحالدراسة في هذا ستقع علیه ا

المطلب الأول
تعریف المقاصة

للآخـرالمقاصة طریق من طرق انقضاء الالتزام تتحقق عندما یتلاقى دینان في ذمة شخصین كـل منهمـا دائـن 
دیـن مطلـوب إسـقاطبأنهـاقـي وقـد عرفهـا القـانون المـدني العرا).١(منهمـا الأقـلومدین له فینقضـي الـدینان بقـدر 

ذكــر تعریــف المقاصــة أولهمــامــن زاویتــین، دهــذا وقــد تعــرض التعریــف المــذكور للانتقــا).٢(لشــخص مــن غریمــه 
ع كمـا فعـل مشـر حاللشـر المهمـة یتـرك تلـك أنع الأجـدر فیـه للمشـر ضمن نصوص القـانون فـي الوقـت الـذي كـان 

التعریـف مـن ارتبـاك فـي إیـراد، تجنبـا لمـا یثیـره الأخـرىالوضـعیة من القـوانین القانون المدني المصري ومن جاراه
في نصوص أحكامهاالمذكور قاصر عن تحدید مفهوم المقاصة الواردة التعریف إنالأحوال. وثانیهما كثیر من 

ین المقاصـة تسـقط فـي ذات الوقـت دینـین متقــابلإن) مـن القـانون المـدني وتعلیـل ذلـك ٤٠٨لمـادة (المـواد التالیـة ل
وفاء إلىبینما یشیر التعریف المذكور ،كلا من طرفیها یكون موفیا ومستوفیا في آن واحدمنهما، وان الأقلبقدر 

یجعـل التعریـف غیـر جـامع وهـذا مـا،مستوف والثـاني مـوفالأولدین واحد هو الدین السابق الوجود، وان الدین 
ج، فهي قضاء دینین في وقت واحـد، وهـي بعـد وسـیلة ) وهكذا فالمقاصة وفاء مزدو ٣(.لمفهوم المقاصة وشروطها

یـدفع أي مـدین أنكل من طرفي المقاصة دینه من نفسه دون یتقاضى إذمن الوفاء بالنقود للإفلاتیستعان بها 
). ٤(الآخرمن كان دینه اكبر فیدفع لدائنه ما یزید به هذا الدین على إلادائنه شیئا، إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٩٢، ص ١٩٧٦د . حسن الذنون، النظریة العامة للالتزامات، بغداد، )١(
.٤٩٢، ص ١٩٧٦د.حسن الذنون، النظریة العامة للالتزامات، بغداد، )٢(
.١٩٥١لسنة ) ٤٠(رقم ) من القانون المدني العراقي ٤٠٨المادة (:نظرأ)٣(
والقـانون الوضـعي فـي الإسلامیةلشریعة لیلى عبد االله الحاج سعید، المقاصة، دراسة مقارنة بین انظر:أ)٤(

.٧٣، ص ١٩٧٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر والعراق، رسالة 
التـــراث العربـــي، إحیـــاء، القـــاهرة، دار ٣د.عبـــد الـــرزاق الســـنهوري، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، ج)٥(

. ٨٧٤، ص ١٩٥٨



٣

المطلب الثاني
المقاصة وشروطهاأنواع

عدم توافر هذه الشـروط لاإنإلاقانونیة ، تقع بحكم القانون متى توافرت شروطها ، إنهافي المقاصة الأصل
إذااحـدهما بـإرادةأوین اریة تقع باتفـاق الطـرفی، فتكون المقاصة هنا اختإیقاعهاالاتفاق على إمكانیةیحول دون 

حدهما فقط .أمصلحة أوتخلف شرط من شروط المقاصة القانونیة وكان مقصودا به مصلحة الطرفین معا 
لـم تتـوفر شـروط المقاصـة القانونیـة ولـم یتفـق علیهـا إذاتكـون المقاصـة قضـائیة یحكـم بهـا القاضـي أنكما یمكـن 

الطرفان.
ثلاثــة إلــىنقســم البحــث فــي هــذا المطلــب أنصــة وشــروطها یقتضــي منــا المقاأنــواعن البحــث فــي إعلــى هــذا فــو 

الآتي:مقاصد وعلى النحو 
الأولالمقصد 

المقاصة القانونیة
رفع أوإیقاعهااتفاق الطرفین على إلىتحقق شروطها دون حاجة وهي المقاصة التي تقع بحكم القانون بمجرد 
تحققـت تلـك الشـروط فـإذا، آثارهـاهذه المقاصة ویتولى بیان إجراءدعوى للمطالبة بها، هذا وینظم القانون شروط 

لإجرائهـاولا یشـترط لسـریانها سـوى تقـدیم طلـب ممـن لـه مصـلحة ،)١ریخ تحقـق شـروطها (أوقعت المقاصة من تـ
تمسـك بهـاإذاإلا... ولا تقـع ((نـهأ) من القانون المدني العراقي والتـي نصـت علـى ٤١٣المادة (لأحكامإعمالا

.))من له مصلحة فیها 
ریخ تحقــق شــروطها وان كــان احــد أانــه یمكــن التمســك بالمقاصــة القانونیــة مــن تــإلــىالإشــارةهــذا وتجــدر 

الــدینین قــد ســقط بالتقــادم مــا دامــت المــدة اللازمــة لعــدم ســماع الــدعوى لــم تكــن قــد تمــت وقــت تحقــق تلــك الشــروط 
یأتي:بما إیجازهاشروط المقاصة القانونیة فیمكن أما).٢(

دیـن أنشـفـإذانفسه، ومدینا له في الوقت للآخریكون كل من الطرفین دائنا أنتقابل الدینین: ویراد بذلك -١
) . كـذلك ٣ن المقاصة لا تقع في هذه الحالة (إالانقضاء فأسبابسبب من لأيالآخرحدهما بعد انقضاء دین أ

لصفة. فلا تقع المقاصة بین حق للقاصر ودین على الوصي، بنفس اللآخریكون كل منها دائن ومدینا أنیجب 
).٤ولا بین حق للشركة ودین على مدیرها، ولا بین حق للوكیل ودین على الموكل(

_________________________
.٢٦٣-٢٦١، ص مصدر سابق ذكرهسعید،) لیلى عبد االله الحاج ١(
.قيالعرا) من القانون المدني ٤١٤نظر المادة (أ) ٢(
حقـوق، الوالقانون الوضـعي، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الإسلامیة) زیاد حمد عباس، انقضاء الالتزام في الشریعة ٣(

.٨٤، ص١٩٩٧، النهرینجامعة 
.٤٦٣) د. حسن الذنون ، مصدر سابق ذكره ، ص٤(



٤

تقـــع إذن.المـــدییـــة لهلأأووهكـــذا فالمقاصـــة تقتضـــي وجـــود دینـــین متقـــابلین دون اعتبـــار لمصـــدر الـــدین 
،مـن مصـدرین مختلفـینأوالمقاصة سواء كان الدینان المتقـابلان ناشـئین عـن مصـدر واحـد ( كعقـد واحـد مـثلا ) 

.)١للاستیفاء كونها نوعا من الوفاء الجبري (أهلاالدائن أوللوفاء أهلاتقع وان لم یكن المدین أنهاكما 

مـن الـدینین مـن نـوع واحـد ومـن درجـة واحـدة فـي الجـودة یكـون محـل كـلأنومعنـاه الـدینین:. تماثـل محـل ٢
. وهــذا مــاالأداءوذلــك كــي یــتمكن الطرفــان مــن اســتیفاء حقیهمــا عــن طریــق المقاصــة مــن ذات الشــيء الواجــب 

ویشــترط لحصــول المقاصــة (( ) مــن القــانون المــدني العراقــي بقولهــا ٤٠٩نصــت علیــه الفقــرة الثانیــة مــن المــادة (
بمبلــغ مــن لآخــرمــدینا الأشــخاصحــد أكــان فــإذا....))نین جنســا ووصــفا وحلــولا وقــوة وضــعفاالجبریــة اتحــاد الــدی

النقود وكان دائنا لنفس الشخص في الوقت ذاته بكمیة من الحبوب فلا تقع المقاصة هنا لاختلاف محل الدینین.
تعمـل أنالمجـال الـذي یمكـن نـه لأبین دینین من النقود ذلـك إلا تقع المقاصة لاإنویترتب على هذا الشرط 

فیه المقاصة، ومع ذلك فقد تقع المقاصة في غیر النقود كما في المثلیات المتحدة فـي النـوع والجـودة والتـي یمكـن 
).٢یقوم بعضها مقام بعض في الوفاء (أن

ه، خالیـا مـن یكون كل من الـدینین صـالحا للمطالبـة القضـائیة بـأنونقصد بذلك القوة:. تساوي الدینین في ٣
كان الـدینان طبیعیـین فـلا تقـع المقاصـة لان الـدین الطبیعـي أومدنیا والآخرحد الدینین طبیعیا أكان فإذاالنزاع.

یكــون كــل مــن الــدینین جــائزا اقتضــاؤه جبــرا علــى أنذكرنــا وفــاء جبــري یوجــب ا، والمقاصــة كمــأدائــهلا جبــر فــي 
یكــون كــل مــن أن). كــذلك یجــب ٣ن الطبیعــي فیمتنــع وقوعهــا (وبهــذا تتعــارض طبیعتهــا مــع طبیعــة الــدیالمــدین.

كان هناك ثمة شك حول مدى تحقق الدین ومن ثم عدم تـیقن فإذامقداره، أوالدینین خالیا من النزاع بشان ثبوته 
كان الدین غیر معلـوم المقـدارإذاوكذا الحال ).٤(یكون هذا الدین طرفا في عملیة المقاصة أنثبوته فلا یمكن 

.آخرتقع المقاصة بینه وبین دین أن)، فلا یجوز ٥(
________________________

.٢٩٢ص،١٩٨٠بغداد،،٢جالالتزام،وأحكامالقانون المدني ن،اوآخر . عبد المجید الحكیم ) د١(
.٢٧٣ص) لیلى عبد االله الحاج سعید، مصدر سابق ذكره، ٢(
.٨٥) زیاد حمد عباس ، مصدر سابق ذكره ، ص٣(
، ١٩٨١، القاهرة ، مطبعة دار الصفا ، ١الالتزام بین الشریعة والقانون ، طأحكام) د. طلبة وهبة خطاب ، ٤(

.٣٥٤ص
عن المسؤولیة الناشئالتعویض حتساباكالخبراء وأقوالعملیات حسابیة إلىوهو الدین الذي یحتاج تقدیره )٥(

التقصیریة .أوالعقدیة 



٥

المقاصـة فیهـا، بیـدلإجـراءجمیـع الـدیون قابلـة تكونأنالأصلن التي تقع فیها المقاصة: یكون من الدیو أن. ٤
:أبرزهاتقع فیها المقاصة لعل نه توجد بعض الدیون التي لاأ

كلاهما غیر مستحق أوتقع المقاصة بین دینین یكون احدهما أنیمكن لاإذ: الأداءأ. الدین غیر مستحق 
).١(مقاصة وفاء جبري ومن ثم لا یجوز جبر المدین على الوفاء قبل حلول اجل الاستحقاق الأن، ذلك الأداء

كدین كلاهما غیر قابل للحجز علیه أوكان احد الدینین إذاتقع المقاصة ب. الدین غیر القابل للحجز : لا
المـدین بالـدین غیـر القابـل للحجـز علـى إنالنفقة ورواتب الموظفین في الحدود المقررة قانونا ، ویترتب على ذلك 

).٢بما ترتب له في ذمته (الأخیریوفي بدینه للدائن ثم یطالب هذا أن
ـــوافر شـــرط  ـــك ت ـــزم فـــوق ذل ـــة ولا یل ـــدینان أن، فـــلا یشـــترط آخـــرتلـــك هـــي شـــروط المقاصـــة القانونی یتحـــد ال

یكـون الـدینان أنیشترط مثبت لهما كذلك لافي قوة السند الأویتساویا في المقدار أنالمتقابلان في المصدر ولا 
).٣یحول دون تقاصهما (واجبي الوفاء في ذات المكان ، فاختلاف مكان وفاء كل من الدینین لا

المقصد الثاني
الاختیاریةالمقاصة 

ع تخلــف احــد هــذه الشــروط فــلا تقــفــإذاكرنــا فیمــا تقــدم الشــروط الواجــب توافرهــا لوقــوع المقاصــة القانونیــة ذ
أوالطــرفین ( مقاصــة اتفاقیــة ) باتفــاقأمــاذلــك لا یمنــع مــن وقوعهــا بالاختیــار، أنإلاالقــانون،المقاصــة بحكــم 

احدهما فقط وذلك حسب طبیعة الشرط المتخلف.بإرادة
لمصلحة الطرفین وقعت المقاصة برضاهما كما لو كـان الـدینان لـیس أصلاكان الشرط المتخلف مقرر فإذا

إجـراءیمنـع مـن تقـع هنـا ، لكـن ذلـك لاعینا، فالمقاصة القانونیة لاوالآخرواحد بان كان احدهما نقدا من جنس 
ولهــذا تتركــز إرادتــینیــتم تقــدیر قیمــة العــین بالنقــد. فالمقاصــة الاتفاقیــة عقــد یــتم بــین أنالمقاصــة الاتفاقیــة بعــد 

كـان الشـرط إذاأمـا). ٤التصـرف (إصـدارأهلیـةفیهما ، صادرتین عن طرفین تتوافر إرادتینشروطها في توافق 
وحــدها، كمــا لــو كــان احــد بإرادتــهیوقــع المقاصــة أنجــاز لــه هنــا الأطــرافالمتخلــف قــد قصــد منــه مصــلحة احــد 

مؤجلاوالآخرالأداءالدینین مستحق 

_______________________________
.٨٩٨، مصدر سابق ذكره، ص) د. عبد الرزاق السنهوري١(
.٢٩٩الحاج سعید، مصدر سابق ذكره، صعبد االلهلیلى )٢(
.٣٤٣الحكیم، مصدر سابق ذكره، صنظر: د.عبد المجیدأ) ٣(
.٣٤٣اج سعید، مصدر سابق ذكره، صالحعبد االله) لیلى ٤(

المقرر لمصلحته ویجري المقاصة بینه وبین دینه الحـال فـي الأجلیتنازل عن أنالمدین بالدین المؤجل فبإمكان
مة دائنه.ذ
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معـا مـن وقـت التمسـك بإرادتهمـاأماحـد الطـرفین، بـإرادةهذا ویترتب اثر المقاصـة الاختیاریـة سـواء تمـت 
)١بالحقوق التي كسبها الغیر.(الإضرارالاتفاق علیها بشرط عدم أوبها 

المقصد الثالث
المقاصة القضائیة

ط المقاصـــة القانونیــة وكـــان باســـتطاعته تخلــف شـــرط مــن شـــرو إذاوهــي المقاصـــة التــي یجریهـــا القاضـــي 
تفصـل فــي هـذا النــزاع ثـم تجــري أنیمكــن للمحكمـة إذكمــا لـو كــان احـد الـدینین محــلا للنـزاع، ،اسـتكمالهالقضـاء 

ــدینین( تكــون فــي حقیقتهــا ســوى مقاصــة أنالمقاصــة القضــائیة لا تعــدو إن) ومــن هنــا یتضــح ٢المقاصــة بــین ال
یقتصر دوره علـى مجـرد اسـتكمال شـروط إنماوالقاضي حین یفصل في النزاع .شروطهاقانونیة تقع متى توافرت 

بإیقاعهـاالمقاصة القانونیة، ومتى توافرت هذه الشروط وقعت المقاصة بحكم القانون، وبالتالي فان حكـم القاضـي 
مــن إلاتترتــب المقاصــة القضــائیة لا آثــارأن. علــى لهــاإنشــاءلا یزیــد فــي حقیقتــه عــن كونــه تقریــرا للمقاصــة لا 

فمنذ ذلك الوقت فقـط تصـبح شـروط المقاصـة القانونیـة متحققـة وذلـك بحسـم النـزاع ،تاریخ صدور الحكم القضائي
)٣الذي كان یمنع من وقوعها.(

_________________________
.٣٠٢ص) د. عبد المجید الحكیم ، مصدر سابق ذكره ، ١(
.٣٨٦ص،١٩٧٠التضامن،مطبعة دار بغداد،الالتزامات،مبادئ،الناهي) د. صلاح الدین ٢(
.٣٠٣-٣٠٢صسابق،مصدر الحكیم،) د. عبد المجید ٣(
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المبحث الثاني
دین الضریبةلإنهاءالمقاصة إجراءإمكانیة

المقاصـــة إجـــراءیم عملیـــة غلـــب التشـــریعات الضـــریبیة لـــم تتضـــمن قواعـــد خاصـــة لتنظـــأإنمـــن الملاحـــظ 
انقضاء الالتزام بدین الضریبة، وهذا ما ینطبق علـى تشـریعات الضـرائب المباشـرة فـي العـراق أسباببوصفها احد 

والتي لم تمس بنصوصها مسالة المقاصة. 
الأخــذالمقاصــة فــي دیــن الضــریبة وهــل یمكــن إجــراءإمكانیــةنتســاءل عــن مــدى أنهــذا الوضــع یمكــن وإزاء

بوصفها الشریعة العامة لبقیـة القـوانین، سـیما وان التشـریع الضـریبي قـد –السالفة الذكر –القانون المدني حكامبأ
القضـاء ومـا وأحكامالفقه آراءیحرمها. هذا وسنجد في أوالمقاصة إجراءلزم جانب الصمت فلم یورد نصا یجیز 

لـذلك سـنجري تقسـیم المطـروح.التسـاؤلعلـى للإجابـةجرى علیه التطبیق العملي في المجال الضریبي ما یسعفنا 
الآتي:ثلاثة مقاصد وعلى النحو إلىالدراسة في هذا المبحث 

الأولالمطلب 
المقاصة الضریبیةلإجراءالمنكرة الآراء

الأحكـامأنبالمقاصة في مجال القانون الضـریبي بحجـة الأخذعدم جواز إلىالرأيهذا أصحابیذهب 
تجد لها تطبیقا فـي المجـال الضـریبي، كمـا هـو الحـال فـي كـون دیـن تنفیذ المقاصة في القانون المدني لاالمقررة ل

). وهـذا مـا یتعـارض ١ن مصدره القانون، وانه مـن النظـام العـام(أالضریبة دینا ممتازا یتمیز عن الدیون الخاصة ب
الــذي یتعــذر معــه الأمــر،لنـوع والجــودةمـع احــد شــروط المقاصــة، وهــو الشـرط القاضــي بتماثــل محــل الــدینین فــي ا

).٢امتیاز(بأيتتمتع المستحقة علیها والتي لاالأفرادالمقاصة بین دین الدولة ودیون إجراء
ن في كون الدین المستحق على الدولة غیر قابل للحجز علیـه مـا یبـرر عـدم جـواز المقاصـة فـي إكذلك ف

صـة وهـو الشـرط المتعلـق بكـون الـدین مـن الـدیون التـي تقـع مـن شـروط المقاآخـرالضریبیة لتخلـف شـرط الشؤون
المتعلقة بالمقاصة الأحكامالمناداة بضرورة حضر تطبیق إلىفیها المقاصة، ولعل هذا ما دفع هذا الفریق 

__________________________

٢٥٩، ص١٩٦٦، ، دار النهضة العربیةة في قانون الضریبة، القاهرةالعامالأحكامد.حسین خلاف، :رظأن) ١(
١٧٥، ص١٩٤٥، الأهلیةعبد الحكیم الرفاعي، علم المالیة العامة، بغداد، مطبعة التفیض وكذلك د.

١٧٦، ص١٩٦٠، ، منشاة المعارفالإسكندریة) د.قدري نیقولا، ذاتیة القانون الضریبي واهم تطبیقاتها، ٢(
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والسـلطة الأفـرادتتعداها لتشـمل العلاقـة بـین أندون الأفرادوالواردة في القانون المدني على العلاقات القائمة بین 
لإجراءاتتجبى بسرعة ووفقا أنمبالغ الضریبة یجب إنبالقول الرأي). كذلك حاول البعض تبریر هذا ١المالیة(

ر النفقات العامة اللازمة لـدوام عمـل المرافـق العامـة فـي الدولـة هذه المبالغ في توفیلأهمیةومواعید محددة، وذلك 
الإدارةفــي المواعیــد المقــررة لهــا، ومــن ثــم تقــوم أولاالخزانــة العامــة إلــىالضــریبة إیــراداتتــدخل أنیجــب إذ) ٢(

بإمكانیــةلقــول ن اإعتبارهــا جــزءا مــن النفقــات العامــة، وبالتــالي فــإالمســتحقة علیهــا بالإفــرادالضــریبیة بتســدید دیــون 
)٣عرقلة عملیة تحصیل دین الضریبة.(إلىیؤدي أنالمقاصة من شانه إجراء

قاعـدة عامـة مفادهـا عـدم جـواز المقاصـة فـي دیـن أرسـىن أ، هـذا الاتجـاه بـالقضـاء الفرنسـيأیـدهذا وقـد 
ة الفرنسي في فقد رفض مجلس الدول،یقدم أي تبریر لذلكأنلم یوجد نص صریح یقضي بذلك دون الضریبة ما

الضـریبیة لـلإدارةالمقاصـة بـین دیـن الضـریبة وبـین المبـالغ المسـتحقة للمكلـف والتـي كـان قـد دفعهـا إجراءحكم له 
) من القانون المدني الفرنسي ١٢٢٩المادة (إن) كذلك اعتبر المجلس ٤دون وجه حق في سنوات مالیة سابقة. (

أنندو الأفـــراددني ومـــن ثـــم ضـــرورة قصـــرها علـــى علاقـــات والمتعلقـــة بالمقاصـــة هـــي مـــادة خاصـــة بالنظـــام المـــ
)٥لا یقف أي شيء حائلا دون دفعها.(أنالعامة التي یجب الإیراداتتنسحب على 

المطلب الثاني
المقاصة الضریبیةلإجراءالمؤیدة الآراء

الـواردة فـي طها دیـن الضـریبة متـى تـوافرت شـرو لإنهـاءم هذا الجانب من الفقـه بجـواز وقـوع المقاصـة یسلّ 
التشریع الضریبي لم یتناول المقاصة في مواده بتنظیم خاص مما یمكـن معـه إنالقانون المدني وحجتهم في ذلك 

یوجــد لهــا تنظــیم خــاص، التــي لاالأمــورالقــانون المــدني بوصــفه القــانون الواجــب التطبیــق فــي أحكــامإلــىالرجـوع 
والقول بخـلاف ذلـك یتنـافى مـع المبـررات ،دامت شروطها متوافرةبالمقاصة ماالأخذومن ثم فلا مبرر لعدم جواز 

المصري بما قرره القضاءالرأيهذا تأید) وقد ٦التي وجدت المقاصة من اجلها (
_______________________________

.٢٦٠-٢٥٩د.حسین خلاف، مصدر سابق ذكره، ص:نظرأ) ١(
، دخل في العراق، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعـة بغـدادحمید الزبیدي، تحصیل دین ضریبة الإبراهیم) ٢(

.١١٩، ص٢٠٠١
.٢٥٩، مصدر سابق ذكره، ص)د.حسین خلاف٣(
.٢٥٨د.حسین خلاف، المصدر السابق، ص:نظرأ) ٤(
، ، المطبعـة العالمیـة، القـاهرةالاقتصـادیةو ، ضریبة الدخل فـي العـراق مـن الوجهـة الفنیـة ه) صالح یوسف عجین٥(

.٥٨٢ص،١٩٦٥
.٢٥٤، ص١٩٥٩، القاهرة، ١، طالإیراد) د.عبد القادر حلمي، الضریبة العامة على ٦(
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وذلــك الضــریبیةالإدارةالمقاصــة بــین دیــن الضــریبة ومــا هــو مســتحق للمكلــف تجــاه إجــراءإمكانیــةضــمنیا مــن 
بـــإجراءئب عنـــدما قضـــت محكمـــة ( طنطـــا ) الابتدائیـــة فـــي حكـــم لهـــا، فـــي قضـــیة تمســـكت فیهـــا مصـــلحة الضـــرا

لها بذمـة احـد المكلفـین ودیـن مسـتحق بـذمتها للمكلـف والـذي كـان قـد دفعـه دون وجهـة المقاصة بین دین مستحق 
دیـن إنالمقاصـة لتخلـف احـد شـروطها والمتمثـل فـي كـون الـدین خالیـا مـن النـزاع، ذلـك إجـراءإمكانیةحق، بعدم 

)١المقاصة.(إجراءیحول دون الذيالأمرالقضاء أمامالحكومة بذمة المكلف مطعون فیه 
:إلىنصل أنومن خلال الحكم المذكور یمكن 

المقاصة بین دین الضریبة والدین المترتب بذمتها للمكلـف بإجراءالضریبیة هي التي تمسكت الإدارةإن-١
المقاصة. إجراءبإمكانیةلي لمصلحة الضرائب في مصر یعترف مالاتجاه العأنیفصح عن وهو ما

المقاصة لو لـم بإجراءیحكم أنضاء المصري متمثلا بمحكمة (طنطا) الابتدائیة كان من الممكن القإن-٢
ـــزاع، وهـــذا مـــا ـــن الضـــریبة محـــل ن بالمقاصـــة بتحقـــق الأخـــذإمكانیـــةالمحكمـــة قرنـــت إنیعكـــس یكـــن دی

شروطها المنصوص علیها في القانون المدني. 
مـا إذابـه قسـم الـرأي فـي مجلـس الدولـة المصـري مـن انـه أفتـىبمـا هاتجـاه المحكمـة المـذكور تأیدهذا وقد 

قرار لجنة التقدیر نهائیا بفوات میعاد الطعن فیه وغـدا دیـن الضـریبة المسـتحق لمصـلحة الضـرائب فـي أصبح
وانقضى الدینان )٢(القانون المدنيلأحكاموقعت المقاصة طبقا الأداءذمة المكلف خالیا من النزاع ومستحق 

). ٣ا(مهمنالأقلبقدر 

المطلب الثالث
تقییم الرأیین السابقین

إذیحرمها یكـون واجـب التطبیـق، أوالمقاصة إجراءوجود نص في التشریع الضریبي یبیح أنلاشك في 
ضـریبة الـدخل المصـري حیـث نـص قـانون الضـریبة ینطبـق علـى تشـریعفي مورد الـنص. ولعـل هـذا مـاإجهادلا

) علـى انـه تقـع المقاصـة بقـوة القـانون بـین مـا ١٦٨المعدل في المادة (١٩٨١ة ) لسن١٥٧الموحد المصري رقم (
، أداه المحمـول بالزیــادة فـي ضــریبة یفرضـها هــذا القـانون ..... ویبــین مـا یكــون مسـتحقا علیــه منهـا وواجــب الأداء

عن إیراد مثل هذا النص في إطار التشریعغیر إن ما یثیر الخلاف هو سكوت المشرع
ـــــــــــــــــــــــــــــ

. ٢٦٣–٢٦٢نظر: د.حسین خلاف، المصدر السابق، أ)١(
) لسـنة ١٥٧مصـري النافـذ رقـم (كان یجري علیـه التطبیـق قبـل صـدور قـانون الضـریبة الموحـد الوهذا ما)٢(

١٩٨١ .
.٢٦٣–٢٦٢المصدر السابق، نظر: د.حسین خلاف،أ)٣(
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المعـدل والـذي لـم یـورد أي نـص ١٩٨٢) لسـنة ١١٣راقي (الضریبي كما علیه الحال في قانون ضریبة الدخل الع
تطبیـــق نصـــوص  القـــانون المـــدني المتعلقـــة إمكانیـــةالـــذي یثیـــر تســـاؤلا حـــول الأمـــریحرمهـــا، أویجیـــز المقاصـــة 

المقاصــة القانونیــة التــي أبرزهــا، أنــواعالمقاصــة ثلاثــة إنن ذكرنــا أفقــد ســبق و ، بالمقاصــة فــي المجــال الضــریبي
تتــوافر فــي علاقــة الدائنیــة والمدیونیــة بــین وهــذه الشــروط لاالقــانون.شــروط یــنص علیهــا صــریح هــالإجرائیشــترط 

دین الضریبة لإنهاءالمقاصة القانونیة إجراءإمكانیةالقول بعدم إلىالذي یدفعنا الأمر،السلطة المالیة والمكلفین
انـه غیـر أهمهـاالمقاصـة القانونیـة، ولعـل جـراءلإله من الامتیازات مـا یتعـارض مـع الشـروط المقـررة الأخیرفهذا 

إنمــا یجــب ملاحظتــه أنإلا،نــه دیــن ممتــاز یفــوق دیــن المكلفــین مــن حیــث القــوة ثانیــاا، كمــا أولاقابــل للحجــز 
فالمقاصــة ،لانقضــاء دیــن الضــریبةإجرائهمــامحــذور مــن مــن المقاصــة لاأخــرىاً أنواعــأوردالقــانون المــدني قــد 

احـد الطـرفین والـذي علیـه والحـال هـذه التنـازل عـن الشـروط المقـررة لمصـلحته كمـا بـإرادةتقع نأالاختیاریة یمكن 
الإدارةوالمقــــرران لمصــــلحة ا ممتــــازا نــــهــــو الحــــال بالنســــبة لشــــرطي عــــدم قابلیــــة دیــــن الضــــریبة للحجــــز وكونــــه دی

مقاصة الضریبیة. التمسك بالأرادتعن هذین الشرطین متى التنازلبإمكانهاالأخیرةفهذه ،الضریبیة
فـــي النطـــاق إجرائهـــاإمكانیـــةیتعـــارض مـــع كـــذلك تقـــع المقاصـــة الاختیاریـــة باتفـــاق الطـــرفین وهـــذا مـــا لا

المقاصـة إجـراءتتفق السلطة المالیة والمكلف على التنازل عن  الشروط التي تعیق عملیة أنیمكن إذالضریبي، 
أوالـذي لایجـوز المسـاس بقواعـده اصة لیست من النظام العام المقأحكامإنمحذور في ذلك طالما القانونیة، ولا

ذاته یقـال بالنسـبة للمقاصـة القضـائیة والتـي تحصـل بمناسـبة عـرض النـزاع علـى والأمر، الاتفاق على خلافها
ـــةیحكـــم أنیمكـــن للقضـــاء المخـــتص بنظـــر المنازعـــات الضـــریبیة إذالقضـــاء.  ـــن إجـــراءبإمكانی المقاصـــة فـــي دی

تلك المقاصة انطلاقا مما یمتاز به القانون الضریبي من ذاتیـة خاصـة تلـزم إجراءوجد مصلحة في الضریبة متى 
التـــي یقررهــا غیــره مـــن بالأحكــامیتقیــد أنطبقــا لتلـــك الذاتیــة ودون أحكامــهیفســر ویطبـــق أنالقاضــي الضــریبي 

.)١(القوانین
بــإجراءمــن التمســك للضــرائبعامــة الالهیئــةولعــل مــا یــدعم وجهــة النظــر هــذه مــا جــرى علیــه العمــل فــي 

وبـین مـا یسـتحق أمانـاتالمقاصة بین المبلغ الزائد الذي سبق وان حصلته السلطة المالیة من المكلف فـي صـورة 
بـإجراءالضـریبیةالإدارةتمسـك إلـىعلى هذا المكلف من مبالغ ضریبیة واجبة التسدید. كما ویشیر الواقع العملي 

الأربـاحللمكلف نتیجة لدفعه مبلغـا یزیـد عـن مبلـغ الضـریبة الواجـب تسـدیده عـن ب الرد المقاصة بین المبلغ الواج
للدخل. آخرالمتولدة له عن نقل ملكیة عقار وبین ما تحقق بذمته من ضریبة نتیجة لامتلاكه مصدرا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٤ه، ص د. قدري نیقولا، مصدر سابق ذكر ) ١(

المبحث الثالث
آثار المقاصة الضریبیة
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:الآتیینمعینة یمكن بیانها من خلال المطلبین آثارحداث إیترتب على تحقیق شروط المقاصة 
المطلب الأول

المقاصة وفاء مزدوج

اصـة مــن ذمـة طرفــي المقإبــراءالمقاصـة هــو وفـاء الــدینین المتقـابلین، أي إجــراءیترتــب علـى ثـرأأولإن
كـل دیـن قـد اسـتوفي مـن الـدین المقابـل إنعلى كل منهما، فهي بهذا تعادل الوفاء المزدوج، ذلـك الالتزام المترتب 

فینقضي التزام المدین في مواجهة الدائن، كما ینقضي في ذات الوقت التزام الدائن في مواجهة المدین. 
غیـر متسـاویین فیكـون كانا إذاأما،ویین في المقداركان الدینان متساإذاوالوفاء بالمقاصة قد یكون كلیا 

المقاصـة الضـریبیة مـن تـاریخ آثـاربذمـة المـدین. هـذا وتترتـب الآخـر)، ویبقـى الجـزء ١منهما (الأقلالوفاء بقدر 
، كمــا تحــدث المقاصــة بإجرائهــاحــدهما أمــن تــاریخ تمســك أوإجرائهــاالاتفــاق بــین الســلطة المالیــة والمكلــف علــى 

ن تاریخ صدور الحكم القضائي. مآثارهاة القضائی
ي:أتیهذا ویترتب على الوفاء بدین الضریبة بالمقاصة ما

غـى الغرامـات المالیـة التـي تفرضـها لخیریـة وتأالتصل الدین: حیـث تقطـع الفوائـد ألانقضاءتوابع الدین انتفاءأولا:
تفــرض الســلطة المالیــة علــى إذلمقاصــة . الــدین عــن طریــق اأصــلالســلطة المالیــة علــى المكلــف تبعــا لانقضــاء 

إنإلا)، ٢عن تسدید دیـن الضـریبة فـي المواعیـد المقـررة لـذلك قانونـا (تأخرغرامات مالیة متى أوالمكلف فوائد 
الـدین منـذ الوقـت أصـلزوال الغرامـات والفوائـد المقـررة علـى إلـىالوفاء بدین الضریبة عن طریق المقاصة یـؤدي 

ینان قابلین للمقاصة. الذي یصبح فیه الد
ن التشــــریعات المدنیــــة والضــــریبیة تقــــرر علــــى الســــواء إالمعلــــوم الضــــمانات المقــــررة لتحصــــیل الــــدین: مــــن ثانیــــا: 

وقعت المقاصة بـین دیـن فإذا). ٣ضمانات عدیدة لتحصیل الدیون عموما ودین الضریبة على وجه الخصوص (
. كقیــام أهمیــةالضــمانات المقــررة غیــر ذات أصــبحتریبیة، الضــالإدارةالضــریبة والــدین المســتحق للمكلــف بذمــة 

فـإذاالسلطة المالیة بمنع احد المكلفین من السفر خارج القطر خشیة عدم تسـدیده دیـن الضـریبة المسـتحق بذمتـه، 
سـبق المقاصـة بـین دیـن الضـریبة الـذي ترتـب بذمتـه وبـین مـالإجـراءالسلطة المالیـة إلىقام المكلف بتقدیم طلب 

تلك الضمانات. فعه للسلطة المالیة دون وجه حق سقطت تبعا لذلك دأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
من الدین ... "الأقل) من القانون المدني والتي نصت على "تقع بقدر ٤١٣انظر المادة ()١(
المعدل. ١٩٨٢) لسنة ١١٣) من قانون ضریبة الدخل العراقي رقم (٤٢، ٤١انظر المادة ()٢(

مطلب الثانيال
المقاصة أداة ضمان
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تعتبر المقاصـة وسـیلة مـن وسـائل الضـمان فالـدائن الـذي یسـتوفي حقـه مـن الـدین الـذي فـي ذمتـه یسـتأثر 
). ١بهذا الدین وحده فیتفادى بذلك مزاحمة الدائنین(

. فكمـا الضـریبةالضـریبیة لتحصـیل دیـن وكذلك المقاصة الضریبیة فهي أداة ضمان فعالة وناجحة بالنسبة للإدارة 
الضـــریبیة تتمســـك بالمقاصـــة بـــین المبلـــغ الزائـــد الـــذي ســـبق وان حصـــلته مـــن المكلـــف بصـــورة الإدارةلاحظنـــا ان 

مــا یترتــب علــى المكلــف مــن ضــریبة واجبــة التســدید فهــي تضــمن بــذلك تحصــیل دیــن الضــریبة دون وبــین أمانــات
تبطئ عملیة التحصیل.المطالبة بدین الضریبة وما یجره من إجراءات قد إلىاللجوء 

وفي الوقت ذاته یمكن ان تشكل المقاصة الضریبیة  أداة ضمان للمكلف، فعلى الرغم مـن ان المكلـف لا
تمســــك المكلــــف أنإلا)، ٢یتعـــرض لمزاحمــــة بقیـــة الــــدائنین كــــون الدولـــة ملیئــــة وتســـتطیع تســــدید دیونهــــا كاملـــة(

. المطالبة بالدینبسرعة دون اللجوء إلى إجراءاتدینهءبالمقاصة تجاه السلطة المالیة یضمن له استیفا

ـــــــــــــــــــــــ
.٢٦٢، صالذنون، مصدر سابق ذكرهد.حسن)١(
. ١٨٠نیقولا، مصدر سابق ذكره، ص .قدري د)٢(

الخاتمة
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إمكانیـةالقضـاء مـن و من خلال استعراض نصوص القانون المدني المنظمة للمقاصة وبیـان موقـف الفقـه 
المقاصة بین دین الضریبة المترتب في ذمة المكلف وما للمكلف من دین في ذمة السلطة المالیة یمكن ان إجراء

تي: من النتائج یمكن إیجازها بالآنخرج بمجموعة 

تطبیـق إمكانیـةیمنـع مـن التشـریع الضـریبي لاإطـارالمقاصـة فـي أحكـامسكوت المشرع عن تنظیم إن-١
تتعــارض مــع طبیعــة لاالأحكــاممــة للمقاصــة والــواردة فــي القــانون المــدني طالمــا كانــت هــذه العاالأحكــام

المكلف. أوبالسلطة المالیة إضراریترتب على تطبیقها أي دین الضریبة ولا
ـــة لاإن-٢ المقاصـــة فـــي مجـــال القـــانون إجـــراءإمكانیـــةیحـــول دون عـــدم تـــوافر شـــروط المقاصـــة القانونی

إجـراءأجـازالقـانون المـدني قـد إنوطالمـا ،كن فیهـا مـا یتعـارض مـع روحـه ومبادئـهالضریبي طالما لم ی
یتمسك بها احـدهما متـى أنأوتنعقد باتفاق السلطة المالیة والمكلف، أنالمقاصة الاختیاریة التي یمكن 

كان الشرط التخلف مقررا لمصلحته. 
الضـریبیة والمكلـف علـى لـلإدارةى تیسـیر اتخاذ المقاصة كطریقة لانقضاء دیـن الضـریبة ینطـوي علـإن-٣

الــذي یجعــل قیــام الدائنیــة الأمــرعلاقــة دائمــة متجــددة، الضــریبیة بــالإدارةعلاقــة المكلــف إنإذالســواء، 
ن ما تمتاز بـه المقاصـة مـن كونهـا وسـیلة سـریعة وناجحـة إومن ثم فومتكرراً اً واردأمراً والمدیونیة بینهما 

ستقرار هذه العلاقة.للوفاء بالالتزامات یضمن ا
الــذي الأمــرالمقاصــة فــي حــالات عدیــدة إجــراءإلــىلجــوء الســلطة المالیــة إلــىالواقــع العملــي یشــیر إن-٤

لمــا وتأكیــداانســجاما مــع هــذا الواقــع ااحتكامهــالمبــادرة لتنظــیم إلــىدعــوة المشــرع الضــریبي إلــىیــدفعنا 
تنطوي علیه من فائدة كبیرة لطرفي العلاقة الضریبیة.

قائمة المصادر
بـ: الكتاولاً 
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.١٩٧٦د. حسن علي الذنون، النظریة العامة للالتزامات، بغداد، -١
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.١٩٧٠، الالتزامات، بغداد، مطبعة دار التضامنمبادئصلاح الدین الناهي، د. -٤
.١٩٨١، القاهرة، مطبعة دار الصفا، ١، طالالتزام بین الشریعة والقانونأحكامخطاب، هوهبهد. طلب-٥
.١٩٤٥الأهلیة، اد، مطبعة التفیض د. عبد الحكیم الرفاعي، علم المالیة العامة، بغد-٦
.١٩٥٨، التراث العربيإحیاء، القاهرة، دار ٣، جد. عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني-٧
.١٩٥٩، القاهرة، ١الإیراد، طد. عبد القادر حلمي، الضریبة العامة على -٨
.١٩٨٠بغداد،،٢جالالتزام،وأحكام، القانون المدني وآخراند. عبد المجید الحكیم -٩

.١٩٦٠، المعارفأة، منشالإسكندریةد. قدري نیقولا، ذاتیة القانون الضریبي واهم تطبیقاتها، -١٠
: الرسائل الجامعیةثانیاً 

حمید محسن الزبیدي، تحصیل دین ضریبة الدخل في العراق، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعـة إبراهیم-١
.٢٠٠١، بغداد

لحقـوق، اماجسـتیر، كلیـة والقـانون الوضـعي، رسـالة الإسـلامیةزیاد حمد عباس، انقضاء الالتزام في الشریعة -٢
.١٩٩٧النهرین، جامعة 

والقــانون الوضــعي فــي مصــر الإســلامیةدراســة مقارنــة بــین الشــریعة –لیلــى عبــد االله الحــاج ســعید، المقاصــة -٣
.١٩٧٨القاهرة،جامعة الحقوق،كلیة دكتوراه،رسالة –والعراق 

: القوانینثالثاً 
.المعدل١٩٨٢) لسنة ١١٣راقي رقم (قانون ضریبة الدخل الع-١
.١٩٩٣) لسنة ١٨٧دل بالقانون رقم (المع١٩٨١) لسنة ١٥٧قانون الضریبة الموحدة المصري رقم (-٢
. ١٩٥١) لسنة ٤٠مدني العراقي رقم (القانون ال-٣
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